
 القاهــرة – قبل ثلاث ســـنوات تقريبا 
المحامي المصري الشـــهير  التقت ”العرب“ 
ســـمير صبري في مكتبه الواقـــع بالقرب 
مـــن الجامع الأزهر بوســـط القاهرة. كانت 
طرقات وغرف المكان أشبه بلوحة إعلانية 
تتراص فيها القصاصات الصحافية التي 
تتحـــدث عن بلاغـــات الرجل ضـــد فنانين 
ومثقفين،  وإعلاميين  ومفكرين  وسياسيين 
يصنفهم الرجل على أنهم ارتكبوا فاحشة 

تستحق العقاب.
وقتها سألت ”العرب“ صبري عن سبب 
هوايته تقديم بلاغات تطالب بمحاكمة كل 
مـــن يخرج عـــن التقاليـــد والأعراف تحت 
مســـمى ”حمايـــة الفضيلـــة“، فـــكان رده 
”مـــن مهـــام المحامـــي حمايـــة المجتمع من 
الذيـــن ينتهكون قيم الأســـرة وينشـــرون 
الفاحشـــة ويبثـــون أفـــكارا هدامـــة فـــي 
عقـــول الناس تحت مســـمى حريـــة الرأي 

والتعبير“.
لـــدى صبـــري غرفة بهـــا مجموعة من 
المحامين الشـــباب كل منهم يجلس وأمامه 
جهـــاز حاســـب آلـــي، ويقومـــون بتصفح 
المواقـــع الإلكترونية ومنصـــات التواصل 
الاجتماعي، لاكتشـــاف أي هفـــوة أو خطأ 
قـــام به فنان، مطرب، مفكـــر، إعلامي، يراه 
المحامي خارجا عـــن النص، ليبدأ التحرك 
بتقديم بلاغ ضد من يراه مدانا بالإســـاءة 

للمجتمع.

تعكس هذه الحالـــة لأي درجة تحولت 
فئة من المحامين إلـــى رقباء على المجتمع، 
لأن صبـــري يعكس نموذجا شـــائعا الآن، 
يتلقفون الكلمة والفعل ويقومون بوضعها 
فـــي ميزان الفضيلة، ليحكمـــوا بعدها هل 
يمكن محاكمة الشـــخص أم لا، وإذا كانت 
الإجابـــة بـ“نعـــم“، من وجهـــة نظرهم يتم 
تقديم البلاغ كرســـالة ترهيب لمن تسول له 

نفسه تجاوز قناعاتهم.
وأعـــادت أحكام الحبـــس التي صدرت 
بحق فتيات يستخدمن تطبيق ”تيك توك“ 
فـــي أعمـــال رآه القضاء مجرّمـــة تراوحت 
بين ثلاث إلى عشـــر ســـنوات، الحديث عن 
مخاطـــر تحـــول المحامـــي إلى جـــلاد، لأن 

الفتيات تم سجنهن بناء على بلاغات تقدم 
بها بعض المنتسبين لمهنة المحاماة بدعوى 
”تنظيـــف المجتمـــع“ مـــن الذيـــن يروجون 
للفسق والفجور ويحرضون على الرذيلة.

المحامـــي صبري هو الذي حبس حنين 
حســـام وريناد عماد، وآخرون كانوا سببا 
فـــي وضع مودة الأدهم و4 من فتيات ”تيك 
تـــوك“ خلف القضبان، بدعـــوى تجاوزهن 
الخط الأحمر الذي يضعه حراس الفضيلة 
ولا يســـمحون لأي شـــخص بالمجتمـــع أن 

يتخطاه، ولو يستهدف المصلحة العامة.
وجـــاءت حالـــة الفنـــان إيمـــان البحر 
درويـــش كنموذج جديـــد، فبمجرد انتقاده 
سياسة الحكومة في تعاملها مع قضية سد 
النهضة الإثيوبي، انهالـــت عليه اتهامات 
الجماعـــات  مصالـــح  وخدمـــة  الخيانـــة 
الإرهابيـــة ومحاولـــة زعزعـــة الاســـتقرار 
وإثارة الـــرأي العام، وكلهـــا بلاغات تقدم 
بها محامـــون لدرجة أن الفنان اســـتغرب 

محاولات شيطنته.

محاكمات بالجملة

صار هناك محامون معروفين بالاســـم 
عند كل فئـــات المجتمع المصـــري، يعرفهم 
النـــاس عن ظهـــر قلب، وأصبـــح بعضهم 
يتوقـــع محاكمة هذا الفنـــان أو المفكر قبل 
تقديم بلاغ ضده إذا قال عبارة غير مألوفة، 
حيث اعتـــاد المجتمع مثل هـــذه البلاغات 
التي غالبا ما تكون مرتبطة بالمشـــاهير أو 

قضايا جماهيرية.
أزمة التشـــريعات في مصر أنها تمهد 
الطريق لأيّ شـــخص في المجتمع لمقاضاة 
الآخر حتى لو لم تكن له مصلحة مباشرة، 
فالمحامـــي الـــذي يشـــاهد راقصـــة ترتدي 
ملابس مثيـــرة يتقدم ضدها ببلاغ يتهمها 
بضرب القيـــم ويطلب محاكمتها، وبالفعل 
تســـتدعيها النيابة وتتحرك الدعوى لرفع 
قضئيـــة وتعقـــد جلســـات المحكمة لحين 

صدور الحكم.
ولا يقتنـــع هذا المحامـــي أو غيره بأنه 
يمكن بســـهولة ألا يشـــاهد الراقصة طالما 
أنها تثير غرائزه، لكنه يتمســـك بأن يكون 
وصيـــا ورقيبـــا علـــى أعين المجتمـــع بأن 
تحُاكـــم الراقصة وتحُبس. هكـــذا تتحرك 
هـــذه الفئة من المحامين لتمارس سياســـة 
الابتـــزاز والترهيب لمن يعتقدون أنفســـهم 
أحرارا، مع أن الدستور كرس حرية الرأي.
رئيـــس  عبدالحافـــظ  ســـعيد  وقـــال 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن شبكة 
المحامين الذين ينصبون أنفسهم أوصياء 
علـــى أخلاقيـــات المجتمع جـــاءت امتداد 
لبقايا الظاهرة التي أسســـتها الجماعات 
الإسلامية في القرن الماضي بإقامة دعاوى 
الحسبة الدينية في مواجهة ضد الحكومة 

والعلمانيين والمفكرين وأصحاب الرأي.
أن دعاوى الحسبة  وأضاف لـ“العرب“ 
الدينيـــة تطـــورت وصـــارت عبـــارة عـــن 
بلاغـــات سياســـية لترهيب كل مـــن يُدلي 

بـــرأي مخالف لتوجهـــات الدولة، وانتهى 
الأمر بـــأن صارت دعاوى الحســـبة قائمة 
علـــى منطـــق الوصاية، والمشـــكلة أن هذه 
البلاغات تنطلق بالأساس من إيمان هؤلاء 
المحامين بقيم متشددة يتمسكون بفرضها 

على الناس.
على  الأوصيـــاء  المحامـــون  وينقســـم 
النـــاس إلى شـــريحتين، الأولى تبحث عن 
الشـــهرة والشو الإعلامي بتقديم البلاغات 
ضـــد نجـــوم الفـــن والغنـــاء والرياضـــة 
والإعلام، والثانية تهدف للتقرب من دوائر 
صناعة القـــرار بتحريك دعـــاوى قضائية 
ضـــد سياســـيين ونشـــطاء وأصحاب رأي 

وكل من يتحدث بنبرة معارضة.
وقبل سنوات كانت الشـــريحة الأولى 
مكونة مـــن مجموعة قليلة، بينهم ســـمير 
صبـــري، نبيـــه الوحش، ومـــع حصولهما 
على شـــهرة واســـعة أصبح الأمـــر مغريا 
لكثير من المحامين، ليكونوا معروفين عند 
الناس ويقصدونهـــم في الترافع عنهم في 
قضايا كبيـــرة بحكم أن أســـماءهم تتردد 

بقوة ويعرفهم القضاة جيدا.
أما عناصر الشريحة الثانية، فهم كُثر 
أيضا، لكنهم يظهرون في المواسم، ويرتبط 
ذلك بالأحداث السياسية التي يخرج فيها 
نشـــطاء ومعارضون عن صمتهـــم لانتقاد 
سياســـات أو قرارات للحكومـــة فيجدون 
أنفسهم من المطلوبين أمام المحكمة بتهمة 
التحريض على هدم الأمن والاستقرار دون 
مراعاة لحقهم في الكلمة والنقد بأريحية.

واعترف أشرف فرحات، وهو المحامي 
الذي أطلق حملة تسمى ”تطهير المجتمع“، 
ورفع من خلالها العشـــرات من البلاغات، 
بـــأن هنـــاك محامـــين تســـتهويهم فكـــرة 
مقاضـــاة المعارضين، ليـــس بهدف وطني، 
بـــل لغـــرض التقرب مـــن دوائـــر حكومية 

بعينها، وللأســـف يفهم المجتمع على أنهم 
موجهـــون لفعـــل ذلـــك، والحكومـــة منهم 
بريئة، ويمارسون الوصاية بشكل خاطئ.

وقـــال صاحـــب الحملـــة لـ“العرب“ إن 
وصايـــة المحامي على المجتمع تســـتهدف 
مواجهـــة الســـلبيات بقوة القانـــون، لأن 
القضـــاء علـــى الجرائم الأخلاقيـــة عموما 
يحتـــاج إلـــى رقابـــة مـــن أفـــراد المجتمع 
لســـلوكيات الآخرين، والتشريعات منحت 
الحق لأي شخص فعل ذلك، طالما يستهدف 

المصلحة العامة.
وأضاف ”أتمنى لو يتم تعييني وصيا 
حقيقيا على المجتمع لأغلق كل التطبيقات 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي تؤثر 
سلبا على القيم والأخلاق، وتصور صورة 
مغلوطة عن البيئة المصرية، وتغذي عقول 

الشباب بأفكار سلبية“.

تكميم الأفواه

يـــرى مراقبـــون أن خطـــورة الوصاية 
على المجتمع من رجـــال القانون تكمن في 
تكميم الأفـــواه وتجعل كل مـــن يرغب في 
الإقـــدام على قول أو فعل شـــيء يبحث من 
خلالـــه عن تغييـــر ثقافات وعـــادات بالية 
تغذي التخلف والجهل، يخشى على نفسه 
من تهمـــة ازدراء القيـــم المجتمعية، وكأنه 

يزدري الدين.
ويمكـــن البنـــاء على ذلك بـــأن وصاية 
الديـــن على المجتمع لم تعـــد وحدها التي 
تحول دون تحضر العقول وتعزز الانفتاح 
الثقافـــي والفكـــري، فهنـــاك محامـــون لا 
يتراجعـــون عن تصرفاتهـــم بتحولهم إلى 
رقبـــاء يلزمون النـــاس على الســـير وفق 
رؤاهم الشـــخصية، وقناعاتهم التي تربوا 
عليهـــا بأن كل فعل لا يناســـبهم يســـتحق 

صاحبه المحاكمة.
وأصبح مـــن الأمور العاديـــة أن تجد 
فنانـــا مطلوبـــا فـــي المحكمـــة لمجـــرد أن 
البوستر الدعائي لفيلمه يتضمن قبلات أو 
أحضانـــا، مع أن هذا التصـــرف قد يحدث 
في الشـــارع خلســـة، لكن تصديره للناس 
كمشـــهد ســـينمائي جريمة يعاقـــب عليها 
الفنـــان وفق رؤية هذا المحامـــي أو غيره. 
وبالمثـــل، أي أغنية أو قصيدة شـــعرية أو 
مســـرحية حوت عبارة أو كلمة غير مألوفة 

تخضع للمساءلة سريعا.
ولعل أغرب بلاغ تقدم للنائب العام 

بهذا الشأن قبل أيام، هو اتهام 
الفنانة هيدي كرم بالشذوذ مع 

ابنها، لمجرد نشرها صورة 
تجمعها مع ابنها الشاب 

وهي تحتضنه وتقوم 
بتقبيله حتى خرجت 

على الإعلام ودافعت عن 
نفسها بطريقة توحي 

بأنه لا تصدق ما يتردد 
عنها، واستنكرت حالة 

التربص التي صارت تحيط 
بالناس وتصرفاتهم والتدخل 

الفج في حياتهم الشخصية.
وهناك المئات من الحالات 

المماثلة التي تعكس حجم 
التضييق الذي يمارسه بعض 

المحامين على حياة الناس 

وإلزامهم بإطـــار محـــدد، بذريعة الحفاظ 
على القيم المجتمعية والسير وفق العادات 
والتقاليد مهمـــا كانت بالية وتعود بأفراد 
المجتمع لعصـــور بالية، وهو نفس المنطق 
الذي يتعامل به رجال الدين المعروف عنهم 

التشدد.
وغالبـــا مـــا تحظى بلاغـــات المحامين 
الراميـــة لوضـــع النـــاس تحـــت وصايـــة 
القانون، بدعـــم ديني من شـــيوخ وعلماء 
إصـــدار  اعتـــادوا  الدينيـــة،  بالمؤسســـة 
فتاوى تحرم الأفعال التي يحاكم بســـببها 
الأشـــخاص، مهما كانت خلفياتهم والمهن 
التـــي يعملون فيها، المهم ألا يعيش الناس 
أحرارا، ولا يتجـــاوزون الخطوط الحمراء 

التي يحددها المحامي أو رجل الدين.
ويعيـــب كثيـــرون علـــى المؤسســـات 
القضائيـــة في مصر أنهـــا تحرك الدعاوى 
الجنائيـــة التـــي تكـــرس للوصايـــة على 
المجتمع، وتجعل كل أفراده محبوسين في 
إطار ضيق ولا يمتلكـــون الحد الأدنى من 
حرية القول والفعل، لكن هناك من يلتمس 
الأعـــذار للقضاة، باعتبار أن التشـــريعات 
وتحكـــم  عقـــود  منـــذ  تطبـــق  الراهنـــة 
عملهـــم وتجعلهـــم مضطريـــن للنظـــر في 

البلاغات.
أكد ســـعيد عبدالحافظ رئيس المنظمة 
المصريـــة لحقـــوق الإنســـان لـ“العـــرب“، 
أنـــه لا بديل عن تغييـــر القوانين المصرية 
التي جعلت كل أفـــراد المجتمع رقباء على 
الآخريـــن، لأن ما يحـــدث يكرس لتصرفات 
تجاهـــد الحكومـــة لتغييرها بأن يســـود 
التســـامح والتعايش واحترام الآخر مهما 
كانـــت قناعاته وأفكاره وملابســـه ليصبح 

الجميع شركاء لا أوصياء.
وما يثير استفزاز الكثير من الشرائح 
المجتمعية الواعيـــة أن المحامين المعروف 

عنهم فرض قناعاتهم على الناس يتباهون 
بكونهم أوصياء على الكبير والصغير، بل 
إن بعضهم يجبر ضحايـــاه على الاعتذار 
والندم والتعهد بعدم تكرار ما حدث نظير 
التراجع عـــن مقاضاتهم، وهو ما يمنحهم 

سطوة أكبر للتحكم في حياة الناس.

مسؤولون عن تطبيق الشرع

وكان المحامـــي وحيـــد الكيلاني الذي 
تقـــدم ببـــلاغ ضـــد الفنانة رانيا يوســـف 
بســـبب ارتداء فســـتان كشـــف جانبا من 
جســـدها في مهرجان القاهرة السينمائي 
العام الماضي، ســـحب الدعـــوى القضائية 
بعـــد اعتذارهـــا، وقـــال آنـــذاك ”نعم نحن 
أوصيـــاء علـــى المجتمـــع، ولـــن نســـمح 
بالعُـــري، واعتذار الفنانة ســـيقابله العفو 

عنها“.
ويوحي هـــذا التصريح وما يرتبط به 
من قناعـــات صاحبه، بأن هنـــاك محامين 
يتعاملون كأنهم مســـؤولون عـــن تطبيق 
الشرع وتفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، بدليل أن الكيلاني استشـــهد بنص 

فقهي خلال بلاغه ضد رانيا يوسف.
المعضلة أن أغلب القضايا التي يحاكم 
فيها من يخرج عن العرف والتقليد تحظى 
بإشـــادة بعض الشـــرائح المجتمعية التي 
مازالت تقدس العادات البالية، ولا تسمح 
لأفرادهـــا أو الآخرين بالخروج عنها حتى 
صـــار بعض المحامين عقبـــة أمام المجتمع 
المعاصر لأن يتطور ويكـــون أكثر انفتاحا 
وتحضرا واحتراما لخصوصية الآخرين.

وأصبحـــت الحكومة تواجـــه أزمة في 
نشر ثقافة الاختلاف والتعددية والانفتاح 
في المجتمع عبر الفن أو الثقافة أو الإعلام 
أو المناهـــج التعليميـــة، لأن مـــا تتضمنه 
ورســـائلها  المؤسســـات  هـــذه  خطابـــات 
ومحتواها يواجه بترهيب من جانب رجال 

القانون والدين معا.
ويكفـــي أن القضيـــة التـــي تداولتها 
محكمة القضاء الإداري منذ سنوات لإلزام 
الأزهـــر بتنقيـــح التـــراث مـــن النصوص 
الفقهية المتشـــددة التي لم تعد تصلح لهذا 
العصر تبرع أحد المحامين المعروف عنهم 
رفع قضايا ”الوصاية المجتمعية“ بالترافع 

فيها نيابة عن المؤسسة الدينية.
وأقنـــع المحامـــي هيئة المحكمـــة بأن 
التدخل فـــي التراث يهدم الســـنة النبوية 
ويشـــكك الناس في الديـــن، حتى تحولت 
القضية إلى جـــدل فقهي، وقضت المحكمة 
برفـــض الدعـــوى وبنـــاء عليـــه أصبحت 
المؤسســـة الدينية تمتلك حصانة قانونية 
ضـــد مـــن يطالبـــون بتنقيح 

التراث.
يقود ما سبق إلى أن تعدد 
الوصاية على المجتمع سواء 
كانت قانونية أو دينية، يكرس 
الانغلاق الفكري ويجعل الكلمة 
أسيرة لرؤى الجهات الرقيبة 
عليها، وينتقل ذلك بالتبعية 
على سلوكيات الأفراد داخل 
المجتمع الواحد، فيتحول كل 
فعل غير مألوف إلى جريمة 
تستحق المساءلة بدعوى 

حماية القيم.

تحولت شبكة من المحامين في مصر إلى ما يشبه الجلادين، حيث يقومون 
برفع قضايا ضد من يعتقدون أنهم يخرجون عن الأعراف والتقاليد، وغالبا 
ــــــدون منهم الفنانون  ــــــس. ضحاياهم عدي ــــــون على أحكام بالحب ما يحصل
والمثقفون والسياســــــيون، وحتى من بتن يعرفن بـ“فتيات تيك توك“. بعضهم 
يسعى وراء الشهرة والآخر ينشد التقرب من دوائر حكومية، بحجة معاقبة 

من يزدري تقاليد المجتمع.
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محامون في مصر أوصياء على المجتمع باسم الفضيلة
تعدد أشكال الوصاية يحول كل فعل غير مألوف إلى جريمة تستحق المساءلة بدعوى التطهير 

مجتمع

أتمنى لو يتم تعييني 

وصيا حقيقيا على 

المجتمع

أشرف فرحات 

البلاغات تنطلق 

من إيمان محامين 

بقيم متشددة

سعيد عبد الحافظ

أحمد حافظ
كاتب مصري

وستر الدعائي لفيلمه يتضمن قبلات أو
ضانـــا، مع أن هذا التصـــرف قد يحدث
 الشـــارع خلســـة، لكن تصديره للناس
جريمة يعاقـــب عليها شـــهد ســـينمائي
نـــان وفق رؤية هذا المحامـــي أو غيره.
المثـــل، أي أغنية أو قصيدة شـــعرية أو
ســـرحية حوت عبارة أو كلمة غير مألوفة

خضع للمساءلة سريعا.
ولعل أغرب بلاغ تقدم للنائب العام

ذا الشأن قبل أيام، هو اتهام 
نانة هيدي كرم بالشذوذ مع 

نها، لمجرد نشرها صورة 
تجمعها مع ابنها الشاب

هي تحتضنه وتقوم 
قبيله حتى خرجت 
ى الإعلام ودافعت عن

سها بطريقة توحي 
نه لا تصدق ما يتردد 
ها، واستنكرت حالة

ربص التي صارت تحيط 
ناس وتصرفاتهم والتدخل 

ج في حياتهم الشخصية.
وهناك المئات من الحالات

ماثلة التي تعكس حجم 
ضييق الذي يمارسه بعض
الناس حياة على لمحامين

ويكفـــي أن القضيـــة التـــي تداولتها 
محكمة القضاء الإداري منذ سنوات لإلزام 
الأزهـــر بتنقيـــح التـــراث مـــن النصوص 
الفقهية المتشـــددة التي لم تعد تصلح لهذا 
العصر تبرع أحد المحامين المعروف عنهم 
بالترافع  ”رفع قضايا ”الوصاية المجتمعية“

فيها نيابة عن المؤسسة الدينية.
وأقنـــع المحامـــي هيئة المحكمـــة بأن 
التدخل فـــي التراث يهدم الســـنة النبوية 
ويشـــكك الناس في الديـــن، حتى تحولت 
القضية إلى جـــدل فقهي، وقضت المحكمة 
برفـــض الدعـــوى وبنـــاء عليـــه أصبحت 
المؤسســـة الدينية تمتلك حصانة قانونية 
ضـــد مـــن يطالبـــون بتنقيح

التراث.
إلى أن تعدد  يقود ما سبق
الوصاية على المجتمع سواء 
كانت قانونية أو دينية، يكرس 
الانغلاق الفكري ويجعل الكلمة 
أسيرة لرؤى الجهات الرقيبة 
عليها، وينتقل ذلك بالتبعية 
على سلوكيات الأفراد داخل 
المجتمع الواحد، فيتحول كل 
فعل غير مألوف إلى جريمة 
تستحق المساءلة بدعوى 

القيم. حماية
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